
 

 

 

 

 

 

 

 

: رقم الوثيقة  

MOJ-HSE-SFD-IMS-OHS-POL-1 
01 رقم الإصدار:  1 من  1 صفحة  

 

 سياسة نظام السلامة والصحة المهنية 

 

 لإستراتيجية وزارة العدل ولتحقيق أهدافها وأولوياتها وتحقيق التميز والتطوير  في العمل للارتقاء بالأداء إلى أعلى  
ً
تجسيدا

من   جزء  هو  التنظيمية  الوحدات  أداء  مستوى  برفع  الاهتمام  وكون  والريادة،  المؤسسية  السمعة  وتحقيق  المستويات 

دارة العليا  الإ تحرص  العربية المتحدة وجزء لا يتجزأ من منظومة عمل الوزارة،     منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات 

 لافضل الممارسات العالمية تلبي وتدعم كافة علي  بالوزارة  
ً
بناء منظومة عمل متكاملة لنظام السلامة والصحة المهنية وفقا

 متطلبات الجهات المعنية بفاعلية وكفاءة. 

 

إلي  45001:2018تهدف وزارة العدل من إنشاء نظام السلامة والصحة المهنية وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية الآيزو 

تقديم أفضل خدمات ترض ي جميع المتعاملين والجهات ذات  و العمل على تطبيقه بفعالية وتحسينه بصورة مستمرة. 

وذلك عن طريق ما يلي:  تضمن الاستدامة في تحقيق السلامة والصحة المهنية الصلة  

 تبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتقديم خدمات الوزارة الحالية والمستقبلية لكافة متعامليها وشركائها.  ▪

 الإيفاء بجميع المتطلبات التشريعية والقانونية ذات الصلة بخدمات الوزارة.   ▪

الخطط     ▪ توجهات  يحقق  بما  ومراجعتها  المهنية  والصحة  بالسلامة  الخاصة  والأهداف  السياسات  وضع 

 الاستراتيجية والرؤى المستقبلية للوزارة.

 المحافظة السلامة والصحة المهنية من خلال منع التلوث و التخلص من النفايات بالطرق الآمنة   ▪

توفير وتطوير بيئة عمل آمنة وصحية  تحافظ على الصحة المهنية واستقرار العاملين وتمنع حدوث الإصابات   ▪

 .  مما يساعد  على زيادة الكفاءة وتحسين الأداء

تشجيع استخدام نهج العمليات والتفكير القائم على إدارة المخاطر وتوفير الموارد لها بشكل مناسب ومراقبتها   ▪

 وقياسها لضمان توافقها مع النتائج المرجوة منها 

 بناء القدرات والتدريب المستمر لجميع العاملين بالوزارة لتمكينهم من تقديم أفضل الخدمات .  ▪

التوعية والتواصل الفعال وإشراك واستشارة العاملين والأطراف ذات الصلة لضمان فهمهم للمخاطر المؤثرة   ▪

 على السلامة والصحة المهنية و كذلك الضوابط المناسبة للتحكم بها. 

إنشاء علاقات ذكية ومتفاعلة مع المتعاملين والجهات ذات الصلة من داخل وخارج الوزارة تسمح بالتعرف على  ▪

 احتياجاتهم وتوقعاتهم وتضمن أعلى مستويات الرضا والمنفعة المتبادلة.

 

وتؤكد الإدارة العليا للوزارة والعاملين بها الالتزام التام بهذه السياسة والتوافق معها وأن يتم نشرها وفهمها من قبل جميع  

 الأطراف ذات الصلة وأن يسعى الجميع إلى تطبيقها، كما تلتزم قيادة الوزارة بمراجعتها بصورة دورية.

                                                    

         


